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تعاد تسوية المعاشات مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي

العوضي يقترح زيادة المعاشات التقاعدية إلى 1500 دينار 
كحد أقصى لجميع المتقاعدين من جميع الفئات

للتقاعد قبل هذا التاريخ.
وتحقيقا للمساواة بين من 
احيلوا للتقاعد قبل 2011/5/1 
ومن احيلوا في هذا التاريخ 
او بعده، اعد الاقتراح بقانون 
الذي يضيف فقرة جديدة الى 
المادة الاولى من القانون رقم 
9 لسنة 2011 المشار اليه تنص 
على ان تعاد تسوية المعاشات 
التقاعدية التي استحقت قبل 
2011/5/1 اي قبل العمل بهذا 
القانون ليصل اجمالي المعاش 
المستحق للمرتب 1500 دينار 
شــهريا لكل من يقل معاشه 
التقاعدي عن هذا المبلغ مع 
عدم صرف فروق مالية عن 

الماضي.

القانون 1250 دينارا شهريا 
وبمقتضــى القانــون رقم 9 
لسنة 2011 المعمول به وذلك 
حســبما جــاء فــي المذكرة 
الايضاحية لهذا القانون نظرا 
لتغير الظروف والحاجة الى 
اعادة النظر في الحد الاقصى 
للمرتــب ولتغطية جزء من 
الارتفــاع الفعلــي لنفقــات 
المعيشة ولتقليل الفروق بين 
ما يتقاضاه المؤمن عليه اثناء 
خدمته وما اصبح يتقاضاه 
بعد التقاعد، غير ان رفع الحد 
الاقصى للمرتب من 1125 الى 
1500 دينار يستفيد منه من 
كان فــي الخدمــة في تاريخ 
العمــل به، اي فــي 2011/5/1 
ولن يستفيد منه من احيلوا 

9 لسنة 2011 المشار اليه فقرة 
اخيرة نصهــا الآتي: وتعاد 
تسوية المعاشات التقاعدية 
التي استحقت قبل العمل بهذا 
القانون بافتــراض ان الحد 
الاقصى للمرتب 1500 دينار 
شهريا مع عدم صرف فروق 

مالية عن الماضي.
٭ مــادة ثانية: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء ـ 
كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية 
للاقتراح بقانون على الآتي: 
وفقــا للمــادة الثانيــة مــن 
قانون التأمينات الاجتماعية، 
يكون الحد الاقصى للمرتب 
المنصــوص عليــه فــي هذا 

كامــل  النائــب  تقــدم 
العوضي بالاقتراح بقانون 
المرفق باضافة فقرة اخيرة 
الى المادة الاولى من القانون 
رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل 
بعض احكام قانون التأمينات 
الاجتماعية الصادرة بالامر 
الاميري رقم 61 لسنة 1976 
والمرسوم بالقانون رقم 128 
لســنة 1992 بنظــام التأمين 
التكميلــي والقانون رقم 25 
لســنة 2001 بتعديل بعض 
التأمينــات  احــكام قانــون 
الاجتماعية وزيادة المعاشات 

التقاعدية.
ونصت المواد على ما يلي:
٭ مــادة اولــى: تضاف الى 
المادة الاولى من القانون رقم 

كامل العوضي

الزلزلة لتجديد تلقي طلبات المواطنين الراغبين 
في الاستفادة من صندوق الأسرة 6 أشهر

النائــب د.يوســف  تقــدم 
الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل 
المادة الثالثة من القانون رقم 
104 لســنة 2013 بشأن انشاء 
صندوق دعم الاسرة، ونصت 

مواده على ما يلي:
٭ مادة اولى: تعدل المادة الثالثة 
من القانون رقم 104 لسنة 2013 
المشار اليه ويضاف اليها الفقرة 
الاخيــرة نصها كالآتي: يجوز 
للصندوق تجديد الفترة المشار 
اليها فــي البند رقم 1 من هذه 
المادة لتلقي طلبات المواطنين 
الراغبين في الاستفادة من هذا 
القانون او اعادة فتحها مجددا 
ولفترة لا تتجاوز ستة اشهر 
اخرى تبدأ من تاريخ نشر هذا 
القانون في الجريدة الرسمية.
٭ مــادة ثانيــة: علــى رئيس 

مجلس الــوزراء والوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ احكام هذا 

القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية 
على الآتــي: نظرا لعــدم قدرة 
العديد ممن صدر هذا القانون 
لمعاونتهــم مــن الاســتجابة 
لمتطلباته وعدم اتاحة الفرصة 
الزمنية الكافية امامهم للتقدم 
بطلباتهــم ولاتاحــة الفرصــة 
امــام البنوك لدراســة اوضاع 
المدينين والبت فيها، نتقدم بهذا 
الاقتراح بفتح باب التقدم امامهم 
للاستفادة من خدمات الصندوق 
بمــا يحقــق فائدة اعــم لانهاء 
معاناة المدينين وللاستفادة من 
الخدمات التي يقدمها الصندوق 
لاكبر شريحة منهم، ولهذا تقرر 
هذا القانون لاعادة فتح الفترة 

الزمنية السابقة وتجديدها بما 
يحقق فائــدة لاكبر عدد ممكن 

منهم.

د.يوسف الزلزلة

اللجنة المالية ناقشت مع وزير التجارة إنشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك

الهاشم تحذر الحكومة من كثرة إنشاء الهيئات

المستهلك: ان الوزير طلب مهلة 
لدراســتها.  واشــارت الى ان 
كثرة انشاء الهيئة يسبب هدرا 
كبيرا في الميزانية، متسائلة: 
مــاذا يفعــل جهــاز حمايــة 
المســتهلك وما وظيفته؟ فلم 

نر منه سيطرة على الارتفاع 
الجنوني للاسعار. وزادت: آن 
الاوان للحكومة ان تنتبه الى 
النزيف المباشر في جسد الدولة 
والمتمثــل في قطاعات جامدة 

وتكدس الموظفين بها.

وقالــت الهاشــم، عقــب 
اجتماع اللجنة المالية بحضور 
وزيــر التجــارة والصناعــة 
د.عبدالمحسن المدعج لمناقشة 
الاقتراحــات بقوانين بشــأن 
انشاء الهيئة الوطنية لحماية 

حذّرت عضو اللجنة المالية 
النائبة صفاء الهاشم الحكومة 
مــن كثــرة انشــاء الهيئات، 
مشــيرة الى انها تسبب هدرا 
ماليا كبيرا، وتســبب جمودا 

في التوظيف. 

عسكر: مكافأة فورية لكل رجل أمن في »الداخلية« 
و»الجمارك« يضبط أي نوع من المخدرات

البلاد من خلال تتبع خط سير 
المهربين وإفشال طرقهم الملتوية 
والمبتكرة باستمرار بغية تمويه 
عملية التهريــب وخداع رجال 
الجمارك، لكن الأعين الســاهرة 
من رجال الأمن والجمارك الأكفاء 
العاملين علــى حدودنا البرية 
والبحرية والجوية دائما يقظين 
ولديهم الجهوزية لردع أي مهرب 
للمخدرات وغيرها من ممنوعات 

يرغب في إدخالها للبلاد.
ونــص الاقتــراح على منح 
مكافــأة فوريــة مجزيــة يتــم 
تحديدهــا طرديــا مــع الكمية 
المضبوطة لكل رجل أمن بوزارة 
الداخلية ولكل موظف بالإدارة 
العامة للجمارك يضبط أي نوع 
من المخدرات في المنافذ والمراكز 
الجمركية والحدودية، ســواء 

البريــة أو البحرية أو الجوية، 
تقديرا لجهودهم في حماية البلاد 

من هذه السموم.

تقدم النائب عسكر العنزي 
باقتراح برغبة قال في مقدمته: 
يعد رجال الأمن بوزارة الداخلية 
وموظفو الإدارة العامة للجمارك 
في المراكز والمنافــذ الجمركية 
والحدودية المختلفة سواء البرية 
أو البحريــة أو الجوية بمنزلة 
خــط الدفاع الأول على الحدود 
لمواجهــة المهربــن للمخــدرات 
والســموم المختلفــة، كما انهم 
الأعين الساهرة على حماية أمن 
الوطن لردع كل من تســول له 
نفسه الاعتداء على أمن وسلامة 
وصحة أهل الكويت، ويبذل رجال 
الأمن والجمــارك على الحدود 
جهــودا جبارة فــي كل المواقع 
الداخلية والخارجية التي تقع 
تحت مســؤوليتهم لمنع دخول 
عسكر العنزيكل أنواع المخدرات والسموم إلى 

رقم 3 بشأن المطبوعات والنشر، 
وقد تضمن المــواد 19 و20 و21 
الحالات التي يحظر فيها النشر او 
يشكل مخالفة قانونية، وقد اغفل 
القانون الاشــارة الى الاعلانات 
التجارية بشــكل عام والطبية 
بشــكل خــاص التي فــي كثير 
مــن الاحيان تحوي او تتضمن 
صورا او عبارات تخدش الحياء 
والاخــاق والآداب العامــة في 
المجتمع الكويتي، ومن شــأنها 
اضعاف الجانب الانســاني في 
مهنة الطب واضفاء سمة المصلحة 
الخاصة والمنفعــة المادية دون 
اعتبار للمخاطر الطبية المتوقعة 

بصورة فيها تضليل للناس.

الكندري لوزير الداخلية: 
ما إجراءاتكم حيال تكرار 

سرقة مخازن الوزارة؟

الجيران للحد من الإعلانات المخالفة للقيم الدينية

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا لنائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
محمد الخالد قال في مقدمته: تكرار السرقة 

من مخازن الداخلية والتي تضم بلا شك مواد 
في غاية الاهمية والخطورة على الامن، وما 

حدث اخيرا جريمة 
سرقة عشرة آلاف 

زجاجة خمر من 
مخازن الداخلية 
هو في حقيقته 

تسيب في مراقبة 
تلك المخازن.

وطالب افادته 
بالاجراءات الامنية 

التي اتخذتها وزارة 
الداخلية بعد سرقة 
الذخائر من مخازن 

وزارة الداخلية، 
ومن يقوم بحراسة 

وتأمين سلامة مخازن وزارة الداخلية.
هل الوزارة ام القطاع الخاص، وان كان 

الجواب القطاع الخاص فما الشركة التي تقوم 
بذلك، وكم مدة العقد المبرم معها، وهل كانت 

هي الشركة نفسها التي كانت تحرس مخازن 
الداخلية وقت سرقة الذخائر، وما الادارة 

المعنية في وزارة الداخلية المسؤولة عن 
مخازن الوزارة.

وهل اشخاص الادارة المعنية الذين تقع على 
عاتقهم مسؤولية مخازن الداخلية وقت سرقة 
زجاجات الخمر هم انفسهم الذين كانوا على 
الادارة نفسها وقت سرقة الذخائر، وكم عدد 

السرقات المعلنة وغير المعلنة التي تم فيها 
سرقة مخازن الداخلية خلال الخمس سنوات 

السابقة، وهل تم تشكيل لجنة تحقيق 
في معرفة ملابسات تكرار سرقة مخازن 

الداخلية.
وهل تم التوصل الى من ارتكب تلك الجرائم، 
وهل تمت احالة اي قضية الى النيابة العامة، 

وهل صدرت احكام ضد من تتهم الوزارة 
بسرقة مخازنها؟

تقدم النائــب د.عبدالرحمن 
الجيران باقتراح باضافة الفقرة 
الحادية عشرة الى المادة الحادية 
والعشــرين من القانون رقم 3 
لسنة 2006 بشــأن المطبوعات 
والنشر، وينص على حظر نشر 
اي اعلانــات تجاريــة تتضمن 
صورا او عبــارات او تلميحات 
تخــدش الآداب والحيــاء العام 
او تتعارض مــع القيم الدينية 
والاجتماعية وثوابت المجتمع، 
ومن شــأنها اضعــاف الجانب 
الانساني في الطب واعلاء الجانب 
المادي. واضاف الجيران ان المذكرة 
الايضاحية للاقتراح تنص على 
انه في العام 2006 صدر قانون 

د.عبدالكريم الكندري

د.عبدالرحمن الجيران

د.عبدالمحسن المدعج وأركان وزارة التجارة خلال الاجتماعخلف دميثير وفيصل الشايع وصفاء الهاشم خلال اجتماع اللجنة المالية

قويعان يسأل العبيدي عن البرامج الوقائية لصحة الفم للتلاميذ
وهل تتبع ملكية هذه المراكز 
للوزارة ام ملك خاص بالشركة 

المنفذة؟
2 ـ يرجى تزويدي بصورة 
من الفواتير والمستندات الدالة 
على شراء الأدوات والتجهيزات 
والمعدات الطبية وغير الطبية 
الخاصة بتنفيذ أعمال العقد.

3 ـ هــل شــكلت الــوزارة 
لجنة لحصر الأجهزة والمعدات 
المشــتراة لهذا العقد؟ يرجى 
تزويــدي بكشــف أوصــاف 
الأجهــزة والمعدات المشــتراة 

الموقع من مدير البرامج بأنها عهدة 
لديه لحين تسليمها للوزارة.

4 ـ مــا الإجراء الــذي يجب ان 
تتخذه الوزارة في حال إظهار بطء 
أو إهمال من الشركة المنفذة للعقد 

في تنفيذ التزاماتها؟
5 ـ هل قامت الوزارة بمتابعة 
تنفيذ الالتزام المقدم من الشــركة 
المنفذة باستخدام جميع العاملين 
بالبرنامج )أطباء ـ فنيين ـ إداريين( 
بنفس شروط تعاقدهم؟ هل تابعت 

الوزارة تنفيذ هذا الالتزام؟

ما أورده ديوان المحاسبة في 
تقريره.

وطالب بتزويده بما يلي:
1 ـ هل قامت الشركة المنفذة 
لعقد تنفيذ البرامج العلاجية 
والوقائية لصحة الفم والأسنان 
لتلاميــذ المــدارس بتشــغيل 
مراكز لطب الأســنان في كل 
محافظة حسب شروط التعاقد 
المنصــوص عليهــا صباحــا 
ومســاء على مدار العام؟ في 
حالة الإجابة بالإيجاب يرجى 
تحديد أعداد وأماكن هذه المراكز 

وجــه النائــب د.حســن 
قويعــان ســؤالا الــى وزيــر 
الصحة د.علــي العبيدي قال 
فــي مقدمتــه: تعــد البرامج 
المدرسية لصحة الفم والأسنان 
من الأفكار الرائدة التي قامت 
وزارة الصحة بتطبيقها لتقديم 
الخدمات الوقائية والعلاجية 
لصحة طلاب المدارس، ولكن 
عدم قيام الوزارة بمتابعة تنفيذ 
شــروط التعاقد بين الوزارة 
والشــركة المنفــذة للبرنامج 
شابهه بعض المخالفات ومنها 

د.حسين قويعان


